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  عباوي نجاة .أ                             

  أستاذة مساعدة، جامعة بشار                                 

  :ملخص 

یة مختلف أشكال استخدام البطاقات سعى المشرع الجزائري إلى حما 

الإلكترونیة نظرا لتزاید الإعتماد علیها في مختلف المجالات توفیرا للوقت 

  .وتسهیلا للتعاملات

من أهم هذه البطاقات وأكثرها استخداما في الجزائر بطاقة الشفاء الإلكترونیة 

  .ماعیاالمستخدمة للحصول على الأداءات والخدمات العلاجیة للمؤمن لهم اجت

خص المشرع هذه البطاقة بأحكام جزائیة خاصة فضلا عن تلك النصوص 

الواردة في قانون العقوبات لتجریم كافة أشكال الجرائم الماسة بها أو المرتكبة 

  .بواسطتها حمایة 

 –الجرائم  –البطاقة الإلكترونیة  –بطاقة الشفاء :   الكلمات المفتاحیة   

 البیانات 

 Abstract 
      With the increasing dependence on electronic cards, the Algerian 
legislator sought to protect the various types of electronic cards usage. 
One of the widely used cards in Algeria is CHIFA cards that help the 
insured to benefit from the curative services. This card has been 
particularized with a number of specific rules along with the 
previousely mentioned texts in the penal code, that criminalize all sort 
of frauds committed through this card. 
Keywords: CHIFA card – electronic cards – frauds – data. 
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 مقدمة

ألقى تطور تقنیات أنظمة الحاسبات والإتصالات بظلاله على مجال      

المعاملات باختلاف أنواعها وتحول العالم إلى الإعتماد على بطاقات الإئتمان 

  .لتحل محل النقود والأوراق المالیة

وإن كانت الجزائر لم تشهد بعد هذا التحول الكلي إلا أنها شرعت في استخدام 

ومنها بطاقة الشفاء المستخدمة من قبل المؤمن لهم  لكترونیةقات الإبطاالبعض 

 والخدمات اجتماعیا بهیئات الضمان الإجتماعي أثناء حصولهم على الأداءات

  .العلاجیة

كان لزاما أن یسعى المشرع إلى وضع نصوص جزائیة تضمن الإستخدام الآمن 

بت التعامل بها في لهذه البطاقة خاصة مع تزاید أشكال الإجرام التي صاح

  .الدول التي سبقت الجزائر إلى هذا النوع المتطور من وسائل الوفاء

 یتضمن قانون العقوبات الجزائري نصوصا تتعلق بالجرائم الماسة بأنظمة

بشكل عام على اختلاف أصنافها، غیر أن المشرع  1المعالجة الآلیة للمعطیات

فاء الإلكترونیة بالقانون المتعلق ارتأى أن یضمن الأحكام الجزائیة لبطاقة الش

في قانون الواردة  الجزائیة نصوص، فما مدى كفایة ال2بالتأمینات الإجتماعیة

؟ وما أهمیة النصوص الخاصة التي لحمایة بطاقة الشفاء الالكترونیة العقوبات

  یتعلق تطبیقها بهذه البطاقة تحدیدا في تكریس تلك الحمایة؟

                                                 
لم یعرف قانون العقوبات المقصود بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ضمن النصوص المجرمة للإعتداءات الماسة بها،  - 1

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و  04- 09وقد عرفها القانون 

یقصد بالمنظومة :" على أنه 2مل للدلالة علیها مصطلح  المنظومة المعلوماتیة حیث نصت  الفقرة ب من المادة استع

المعلوماتیة أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، یقوم واحد منها أو أكثر 

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  04- 09م ، قانون رق"بمعالجة آلیة للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین

 ).2009أوت  16مؤرخة في  47ج ر عدد (  2009أوت  05بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتها مؤرخ في 
 28ج ر عدد ( المعدل والمتمم المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة  1983-07-02مؤرخ في  11 – 83قانون رقم  -  2

 ).03/07/1983ة في مؤرخ
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 إرتأینا تحدید ماهیة بطاقة الشفاء الإلكترونیة یةالالإشكسعیا للوقوف على هذه 

الجرائم المتعلقة  من خلال توصیف أهم مشتملاتها تمهیدا لبیان وتحلیل

تقسیم موضوع البحث إلى مبحثین ، وذلك من خلال باستخدامها غیر المشروع

محاولین التطرق " الشفاء " المبحث الأول ماهیة البطاقة الإلكترونیة یتضمن 

المبحث الثاني  تعرضیمن مفهومها ومضمونها ضمن مطلبین اثنین، و لكل 

مساس لل خصصنا المطلب الأول حیث للجرائم المتعلقة باستخدام بطاقة الشفاء

الإستعمال غیر المشروع في حین أدرجنا بالبیانات المدرجة في بطاقة الشفاء 

  .من المبحث نفسه لبطاقة الشفاء في المطلب الثاني

  "الشفاء" ماهیة البطاقة الإلكترونیة : لالمبحث الأو

لا مناص من بیان خصائص بطاقة الشفاء ومعرفة مكوناتها قبل الخوض في 

  .الجرائم المتعلقة بها تسهیلا لفهم المقصود بتلك الأفعال وتحدید محلها

  بطاقة الشفاء مفهوم: المطلب الأول 

یة الممغنطة وسنقف على تعتبر بطاقة الشفاء أحد أهم أنواع البطاقات الإلكترون

تعریف هذه البطاقة قبل تحدید طبیعتها وتفریقها عن غیرها من البطاقات 

  .المشابهة لها

  .تعریف بطاقة الشفاء الإلكترونیة: ولالفرع الأ 

تعددت تعریفات بطاقات الدفع الإلكتروني كما تعددت تسمیاتها، وذلك تبعا 

و مركزا تجاریا أو مؤسسة مالیة للمؤسسة التي تصدرها والتي قد تكون مصرفا أ

  .أو اقتصادیة أو حتى اجتماعیة، وتبعا للوظیفة التي تؤدیها

من أهم التعریفات التي وضعها الفقه تعریف بطاقة الدفع الإلكتروني بأنها 

بطاقة بلاستیكیة مسلمة من المؤسسة المصدرة لها وتحمل إسمها وشعارها إلى 

رقم حسابه، تسمح له بأن یحصل على حاملها الذي تتضمن البطاقة إسمه و 
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سلع وخدمات دون وفاء مباشر، كما تمكنه من سحب مبالغ مالیة من أجهزة 

  1.التوزیع الإلكتروني

تضمن أحكام البطاقة الإلكترونیة الصادرة عن هیئة الضمان الإجتماعي 

 6حیث جاء في المادة  01- 08رقم إثر تتمیمه بالقانون  11-83رقم  القانون

منه أنه تثبت صفة المؤمن له اجتماعیا ببطاقة إلكترونیة  1مكرر 6مكرر و

صالحة في كل التراب الوطني وتمت الإحالة بشأن تسمیتها وأحكامها إلى 

 2.التنظیم

لینص على أنه تسمى البطاقة  116- 10ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم 

شخصیة  الإلكترونیة للمؤمن له اجتماعیا بطاقة الشفاء، وتتضمن معلومات

  3.تتعلق بالمؤمن له إجتماعیا

تتضمن البطاقة أیضا معلومات تتعلق بالهیئة المصدرة والجهات التي یتعامل 

قدمي السلع الطبیة والصیدلانیة سواء مقدمي خدمات العلاج أو م 4معها الحامل

إن كانت ذكرتها و هي معلومات لم یشر إلیها النص الذي عرف البطاقة و 

  .نفسه نصوص أخرى بالقانون

                                                 
محمد نور الدین سید عبد المجید، المسؤولیة الجنائیة عن تغییر الحقیقة في بطاقات الوفاء و الإئتمان، دار النهضة  1

 .31، ص2008العربیة، مصر، الطبعة الأولى،
المتعلق  1983-07-02المؤرخ في  11-83یتمم القانون رقم  2008-01-23مؤرخ في  01- 08قانون رقم - 2

 ). 27/01/2008مؤرخة في  04ج ر عدد ( بالتأمینات الإجتماعیة 
یحدد مضمون البطاقة الإلكترونیة للمؤمن له اجتماعیا  2010-04-18المؤرخ في  116- 10مرسوم تنفیذي رقم  - 3

خة في مؤر  26ج ر عدد (والمفاتیح الإلكترونیة لهیاكل العلاج ولمهنیي الصحة وشروط تسلیمها واستعمالها وتجدیدها 

21/04/2010.(  
یقصد بحامل البطاقة الشخص الذي تصدر إلیه أو لاستخدامه البطاقة، وحامل البطاقة الأصلي هو من یفتح باسمه  - 4

حساب البطاقة، وتُعد شخصیة الحامل محل اعتبار ذلك أن العقد الذي یربطه بمُصدر البطاقة عقد یقوم على الاعتبار 

بان ) العمیل ( أن یتعهد الحامل  -وهو ما یدخل في نطاق بحثنا  -الالتزامات منها  ترتب علیه مجموعة منتالشخصي و 

یستعمل البطاقة وفقاً لمتطلباتها حسن حماد حمید، جاسم خریبط خلف، إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالیكترونیة الملغاة، 

 .2، العراق، ص 2010، )  2( د ،العد18مجلة جامعة بابل ، صادرة عن كلیة العلوم الإنسانیة، المجلد 
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تعد بطاقة الشفاء الإلكترونیة وسیلة تمكن حاملیها المنتسبین إلى هیئة الضمان 

الإجتماعي من الحصول على العلاج والخدمات المرتبطة به القابلة للتعویض 

من قبل الهیئة بتقدیم هذه البطاقة لهیاكل العلاج أو مقدمي الخدمات المرتبطة 

  .لات التي تحددها الهیئةبالعلاج بدل الوفاء المباشر في الحا

تسلم بطاقة الشفاء مجانا لكل مؤمن له اجتماعیا انتسب إلى هیئة الضمان 

  11.1 – 83من القانون رقم  1مكرر 6الإجتماعي طبقا لأحكام المادة 

تستعمل بطاقة الشفاء من طرف هیاكل العلاج والخدمات المرتبطة به أو من 

اجتماعیا أو تعریف ذوي حقوقه، قبل مهنیي الصحة قصد تعریف المؤمن له 

 2كما تمكن من الإطلاع على المعطیات المرخصة بواسطة المفتاح الإلكتروني

   3.التدقیق في حقوق المستفیدین من الأداءاتتمكن أیضا من لهیكل العلاج و 

بطاقة الشفاء في إعداد الفواتیر  اتستخدم هیاكل العلاج والخدمات المرتبطة به

، كما تقوم من قبلها خدام التوقیع الإلكتروني في الوثائق المعدةالإلكترونیة واست

هذه الجهات بإدراج الأعمال و الأداءات المقدمة للمؤمن له اجتماعیا أو لذوي 

  4.حقوقه في هذه البطاقة

  .الطبیعة القانونیة لبطاقة الشفاء الإلكترونیة: ثانيالفرع ال

بالبطاقة الإلكترونیة وهي تسمیة  اكتفى المشرع الجزائري بتسمیة بطاقة الشفاء

تتسع للعدید من المعاني إذ تشمل مختلف أنواع البطاقات المستخدمة عبر 

                                                 
 .السابق ذكره  11 – 83قانون رقم   -1

تقدمه هیئة الضمان الإجتماعي مجانا لهیاكل العلاج  )دارة مصغرة  (المفتاح الإلكتروني عبارة عن تركیبة إلكترونیة - 2

ویتم استخدامها من أجل الإطلاع  والخدمات المرتبطة به، یتضمن معطیات إداریة وأخرى تتعلق باستعمال المفتاح وتأمینه،

على معطیات المؤمن له إجتماعیا وإعداد وتوقیع الفواتیر الإلكترونیة والوثائق الموجهة لهیئة الضمان الإجتماعي إضافة 

 . إلى إدراج الأداء المقدم للمؤمن له ضمن معطیات البطاقة

 .السابق ذكره 116-10ي رقم تنفیذال من المرسوم  20، و19، 1أنظر تفصیل ذلك في المواد  - 3
 .السابق ذكره 116 - 10من المرسوم  20المادة  - 4
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تجنبا لأي تكییف للتصرفات القانونیة المعتمدة على  1نظمة المعلوماتیةالأ

  2.استخدامها و الذي قد یقید استعمالها

كانت بطاقة ائتمان أم إلى طبیعة هذه البطاقة فلم یبین ما إذا  المشرع لم یشر

إذ یكمن الفرق بینهما في أن بطاقة الوفاء أو الأداء تستخدم  3بطاقة وفاء

للحصول على السلع والخدمات فقط فهي لا تقدم أي ائتمان لحاملها ویبقى 

استخدامها رهینا بوجود رصید قائم لهذا الحامل، أما استعمالها فیتم في حدود 

تقوم على فكرة الوفاء والضمان معا  4لإئتمانذلك الرصید في حین أن بطاقة ا

                                                 
فیصل بن عادل أبو خلف، الحمایة الجنائیة لبطاقات الإئتمان، رسالة ماجستیر في أنظر تفصیل أنواع البطاقات لدى  - 1

موقع الجامعة  الإلكتروني على الرابط ، منشورة على 31، ص 2008العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

  :التالي 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1427-

1428_CJ_m_cj_8_2007.pdf. 

13/06/2015تم الإطلاع علیھا بتاریخ   
اختلــف الفقــه المقــارن فــي تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لبطاقــات الأتمــان فالفقــه الفرنســي ذهــب جانــب منــه بتكییــف وظیفــة   - 2

مها من حسابه  البطاقة بكونها وكالة یبیح فیها حامل البطاقة للمصرف دفع ثمن السلعة او الخدمة التي یحصل علیها  بخص

فــي ذلــك المصــرف  بینمــا یــرى جانــب آخــر مــن الفقــه الفرنســي ان بطاقــات الوفــاء تقتــرب مــن حوالــة الحــق حیــث ان حامــل 

بینما ذهب اتجـاه ثالـث الـى اعتبارهـا نـوع مـن النقـود ذا طـابع , البطاقة هو دائن للبنك المصدر یتنازل عن الدین الى التاجر 

جانــب النقــود الورقیــة او المعدنیــة علــى اعتبــار ان القــانون الفرنســي لایجــوز اصــدار هــذه الكترونــي یضــاف كنــوع جدیــد الــى 

بینم��ا ذھ��ب اتج��اه راب��ع ال��ى تكیی��ف بطاق��ات الوف��اء البطاقــات الأ مــن خــلال المؤسســات المصــرفیة وهــو مایلحقهــا بــالنقود، 

اس محمد رضا، الجرائم الماسة ببطاقات الأئتمان هدى عب، لكترونیة إالألكتروني بكونھا نوعاً من النقود یتم تداولھا بطریقة 

 ، 4ص  ،2014الألكترونیة، مقال منشور بمجلة الكوفـة للعلـوم القانونیـة والسیاسـیة، كلیـة القـانون، جامعـة الكوفـة ، العـراق، 

  :منشور على الموقع الإلكتروني للمجلة على الرابط التالي

http://www.law.uokufa.edu.iq/staff/huda/researchs.html  ، 2015/ 06/ 13تم الإطلاع علیها بتاریخ. 
هناك أیضا أنواع أخرى من البطاقات الممغنطة استبعدنا الخوض فیها بحكم الإختلاف الكبیر بینها وبین بطاقة الشفاء  - 3

الآلي التي تخول لحاملها السحب الكلي أو الجزئي للمبالغ النقدیة الموجودة في حسابه البنكي  نذكر منها بطاقات السحب

 بواسطة الأجهزة الآلیة للمؤسسات المالیة المصدرة لها، وهناك أیضا بطاقة ضمان الشیكات التي یتعهد بموجبها البنك أو

 .له وفق شروط تلك البطاقةالجهة المصدرة للبطاقة بأن تضمن سداد الشیكات المسحوبة من قب
4- Credit  Card,  include charge card, debit card, ATM card, fleet card, gift card, see definition 
of all these forms of credit card on CREDIT CARD CRIME, Special Research Report, 
Regional Organized Crime Information Center, ROCIC Publication 2014,p 3, published at 

, viewed in  materials/Credit_Card_Crime.pdf-https://vanderbilt.edu/olli/classthis link: 
15/06/2015.  
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حیث تقدم لحاملها اعتمادا مالیا مسبقا یتیح له استخدامها حتى في حالة عدم 

  1.وجود رصید فعلي في حساب المدین

أن  11 - 83من القانون رقم  2مكرر  6المشرع الجزائري في المادة  نص

اء أو خدمات علاجیة بطاقة الشفاء الإلكترونیة تستخدم للحصول على أي أد

هو ما نصت علیه أیضا و قابلة للتعویض من قبل هیئة الضمان الإجتماعي، 

الذي ذكرت أن بطاقة الشفاء تتضمن  116-10من المرسوم  19المادة 

  2.مجموع الأداءات المقدمة للمؤمن له اجتماعیا

صاحبها من الحصول على خدمات علاجیة ومواد  بطاقة الشفاء تمكن

تحمل نفقاتها هیئات الضمان الإجتماعي التي تؤمن تكالیف ما صیدلانیة ت

یتعرض له صاحب البطاقة من مخاطر وأمراض مقابل إلتزامه بأقساط شهریة 

تدفع لهذه الهیئة فتكون استفادته في حدود العقد الذي یربطه بهیئة الضمان 

اء وبذلك فبطاقة الشفاء الإلكترونیة تحمل خصائص بطاقات الوف، الإجتماعي

إن لم یشر إلیها المشرع صراحة، ولعل عدم و  أو ما تسمى ببطاقات الأداء

الإشارة إلیها راجع إلى بعض الفروق بین بطاقة الشفاء كبطاقة ائتمانیة 

  3.وبطاقات الوفاء

                                                 
، ص 2011، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى معادي أسعد صوالحة، بطاقة الإئتمان - 1

56. 

قـــدمي الـــعلاج أو لـــهـــیـــاكل الـــعلاج أو لم  ـــهـــادیمیـــتـــعـــین عـــلى المـــســـتـــفـــیـــدین مـن بـــطـــاقــة الـــشـــفــاء تـــقـــ:"  19المادة  - 2

ـــادة المقدمة لـهم والـتـي یـتـكـفل بـهـا الـضـمـان الاجـتمـاعـي طـبـقـا لأحـكام المتبطة بالعلاج بالنسبة لكل الأداءات ر المالخدمات  ـ

ـــانــــون رقم  2مــــكــــرر  6 ، المرسوم "ذكور أعلاهالمتمم و لمعدل واالم  1983یولیو سنة 2ــــؤرخ في الم 11- 83من الــــقـ

 .السابق ذكره 116-10التنفیدي رقم 
محمد علي سالم جاسم : أنظر تفصیل أوجه التشابه والإختلاف بین البطاقات الإئتمانیة عامة وبطاقات الوفاء لدى - 3

، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة ها من التزویرالبطاقة الائتمانیة والأساس القانوني لحمایت،  وعباس طالب رزوقي

منشورة على الموقع الإلكتروني للمجلة على ، 119ص ، 7، مجلد 2والسیاسیة، كلیة القانون جامعة بابل، العراق، عدد 

  :الرابط التالي
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  قة الشفاءابط مضمون: المطلب الثاني

دا سبق أن ذكرنا في تعریف البطاقة الإلكترونیة عموما وبطاقة الشفاء تحدی   

أنها لا بد وأن تحمل معطیات معینة تخص صاحب البطاقة حتى یتمكن من 

  .استخدامها

وبطاقة الشفاء الإلكترونیة لا تخرج عن الصورة الموجودة علیها نظیراتها من 

إذ تحمل بطاقة الشفاء صورة شمسیة  1البطاقات باستثناء البطاقات الذكیة

ى معطیات مرئیة وأخرى غیر لصاحب البطاقة المؤمن له إجتماعیا إضافة إل

  2.مرئیة

  المعطیات المرئیة: ولالفرع الأ 

المعطیات المرئیة هي تلك المعلومات التي یتم تثبیتها على ظهر البطاقة سواء 

ما یرد منها على الجهة الأمامیة أو الخلفیة ویمكن قراءتها من قبل أي شخص 

تلك البطاقة عن  دون الحاجة إلى ربطها بحاسب آلي إذ یمكن ببساطة تمییز

غیرها من البطاقات من خلال تلك المعطیات سواء كانت تلك المعطیات 

  3.مقروءة أو كانت صورا ورموزا

  :تتمثل المعطیات المرئیة في بطاقة الشفاء الإلكترونیة في مایلي

 .صورة شمسیة للمؤمن له اجتماعیا - 

                                                                                                                   
iq.com/papers/Lawj_paper_2016_31057104.pdfhttp://mouhak  تم الإطلاع علیھا بتاریخ ،

13/06/2015. 
تختلف البطاقات الذكیة عن باقي البطاقات الإلكترونیة في كونها تحتوي على معالج دقیق یسمح بالتأكد من التوقیع  -1

ا إذا كانت البطاقة أصلیة أو تم العبث بها كما الإلكتروني لصاحبها من خلال برنامج یسمى بالخوارزمیة الشفریة لیؤكد م

أنها قابلة للإتصال مع العدید من أنواع الحواسیب والأجهزة الإلكترونیة إضافة إلى العدید من المیزات المتعلقة باستخداماتها 

 .99، ص 2008 أنظر في ذلك أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى،

 .السابق ذكره 18/04/2010المؤرخ في  116 -10من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -  2 

محمد حماد مهرج الهیتي، الحمایة الجنائیة لبطاقات الإئتمان الممغنطة، دار الكتب القانونیة، مصر، الطبعة الأولى،  - 3

 .82، ص 2014
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ف لقب واسم المؤمن له إجتماعیا مكتوبا بالحروف العربیة والحرو  - 

  .اللاتینیة

 .تاریخ میلاد المؤمن له إجتماعیا - 

رقم تسجیل المؤمن له إجتماعیا، وهو رقم شخصي یدل على حساب  - 

 .المؤمن له لدى مصالح الضمان الإجتماعي

إلى الطابع العائلي  Fإذ یشیر حرف"   A" أو حرف"  F"حرف  - 

إلى طابع ذي الحق أو ذوي الحقوق للمؤمن  Aللبطاقة ویشیر حرف 

، ویكون أحد هذه " I" تماعیا، وتحمل بطاقة الشفاء الفردیة حرفله إج

 .1الحروف مكتوبا على یمین البطاقة أسفل الصورة مباشرة

إسم المؤسسة التي تتولى إصدار البطاقة وهي بالنسبة لبطاقة الشفاء  - 

 .مصالح الضمان الإجتماعي اسمها مكتوب في أعلى البطاقة

اقات إلى وضع شعارها على تعمد كل المؤسسات المصدرة للبط  - 

مكتوب أعلى ) ض إ(البطاقة  وشعار مصالح الضمان الإجتماعي هو 

 .البطاقة متوسطا إسم المؤسسة

" إسم البطاقة مكتوب بخط أكبر مما كتبت به المعلومات السابقة وهو  - 

 ".الشفاء

 :أما عن ظهر البطاقة فیتضمن

  ).CHIFA(للاتینیة مكتوبا باللغتین العربیة وا) الشفاء(إسم البطاقة  - 

 ).ض إ(شعار المؤسسة  - 

الرقم التسلسلي للبطاقة مكتوبا أسفلها یمثل ترتیبها ضمن البطاقات  - 

 .التي أصدرتها المؤسسة

                                                 
 .لسابق ذكرها 116 -10من المرسوم  7، 6المادتان  - 1
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 .إرشادات عامة ومختصرة حول استخدام البطاقة - 

 المعطیات غیر المرئیة: ثانيالفرع ال

حاسوبیة  وتشمل هي البیانات التي یتم تثبیتها على شرائط ممغنطة أو رقائق  

كل المعلومات غیر المقروءة بمجرد الإطلاع على البطاقة ما لم یستخدم لذلك 

حاسب آلي وأجهزة مخصصة لقراءة البطاقات الإلكترونیة بعد ربطها بالحاسب 

تظهر الدارة الإلكترونیة على یسار البطاقة وهي على شكل مستطیل ، 1الآلي

ة بالنظام المعلوماتي لتفحص بیاناتها یتم عن طریقها ربط البطاق ذهبي اللون

  .الإلكترونیة

أطلق المشرع الجزائري على هذه المعلومات تسمیة المعطیات المدرجة في 

وهي تلك التي تسمح بالتكفل بأداءات  2التركیبة الإلكترونیة لبطاقة الشفاء

  :حددها كما یليحیث  العلاج

لمؤمن له المعطیات المتعلقة بالإنتساب للضمان الإجتماعي ل )1

 .إجتماعیا

تشمل هذه المعطیات المعلومات المتعلقة بهیئة الضمان الإجتماعي التي 

 التأمین ینتسب إلیها المؤمن له إجتماعیا ونظام الضمان الإجتماعي وصنف

الذي ینتمي المؤمن له إلى مؤسسته  المستخدمكما تشمل كما یشار بها إلى 

فة إلى طبیعة الأداءات التي مداخیل المؤمن له إجتماعیا، إضافضلا عن 

لصاحب البطاقة الحق فیها ونسب تعویضها وكذا تاریخ انقضاء الحق في 

  .3تعویض أداءات العلاج للمستفیدین منه

                                                 
، 2007الطبعة الأولى ، مصر، إیهاب فوزي السقا، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الإئتمان، دار الجامعة الجدیدة، - 1

 .58ص 

 .السابق ذكره 116 - 10المرسوم من  10و  08  تانالماد - 2
 .السابق ذكره 116 -10المرسوم  نم 11 ةالماد - 3
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المعطیات الإداریة المتعلقة بالمؤمن له إجتماعیا او بذوي حقوقه  )2

  .المسجلین على البطاقة

واسم المؤمن له  تتضمن رقم التسجیل في الضمان الإجتماعي وكذا لقب

  .1اجتماعیا  أو ذوي حقوقه وتاریخ میلادهم وجنسهم

مجموع الأداءات المقدمة من طرف هیئة الضمان الإجتماعي  )3

 .للمؤمن له إجتماعیا أو لذوي حقوقه المسجلین في البطاقة

تشمل المعلومات المتعلقة بالأداءات الإشارة إلى طبیعة العلاجات المقدمة 

ضافة إلى عدد أوكمیة الأداءات المقدمة ومبلغها ورقم ونوعها وتاریخها، إ

 .2الفاتورة المتعلقة بالأداءات المقدمة ورمز مهنیي الصحة الذین قدموا الأداء

  .المعطیات ذات الطابع الطبي لصاحب البطاقة أو لذوي حقوقه )4

تتمثل المعطیات الطبیة في فصیلة الدم ورمز المرض أو الأمراض التي تخول 

لتعویض ونسبة هذا التعویض والأدویة المستعملة ومجموع الأداءات الحق في ا

 .3المستعملة ورمز الطبیب المعالج

 .المعطیات المتعلقة باستعمال وتأمین البطاقة )1

أو ) F(تتضمن هذه المعطیات تحدید نوع بطاقة الشفاء أي ما إذا كانت عائلیة

لتسلسلي للبطاقة إضافة إلى الرقم ا)A(أو خاصة بذوي الحقوق   )I(فردیة 

اص بكل شخص وتاریخ خومفاتیح الترقیم والتوقیع الإلكتروني والرمز السري ال

  4.انتهاء صلاحیة البطاقة ورقم طبعتها

  .الجرائم المتعلقة باستخدام بطاقة الشفاء: المبحث الثاني

                                                 
 .السابق ذكره 116 -10المرسوم  نم 12 ةالماد - 1
 .السابق ذكره 116 -10المرسوم  نم 15 ةالماد - 2
 .السابق ذكره 116 -10المرسوم  نم 14و 13 تانالماد - 3
 .السابق ذكره 116 - 10المرسوم  نم 16 ةالماد -4
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حرص المشرع الجزائري على تنظیم كل ما یتعلق بحیازة واستعمال بطاقة 

ونیة غیر أن ذلك لا یمكن أن یحول دون إساءة استخدامها أو الشفاء الإلكتر 

الإعتداء على معطیاتها وهو ما جعل المشرع یدرج في القانون المنظم لأحكامها 

تلك  وبالغرض الذي أنشئت من أجلهأعقوبات لأفعال تعتبر ماسة بحقوق الغیر 

فق في فیما یلي بحث ما إذا كان المشرع الجزائري قد و  سنحاولالبطاقة، 

  .و التصذي لها حصر هذه الأفعال

  .المساس بالبیانات المدرجة في بطاقة الشفاء: المطلب الأول

معطیات إداریة  - وأن ذكرنا - تتضمن بطاقة الشفاء الإلكترونیة كما سبق

وأخرى تقنیة تقوم هیئة الضمان الإجتماعي بإدخالها في البطاقة، فما هي 

  ؟تالأفعال التي قد تمس بهذه المعطیا

  .استخدام برامج غیر مشروعة: ولالفرع الأ 

تُعِدُّ هیئة الضمان الإجتماعي برامج تمكن هیاكل العلاج ومختلف الهیئات 

عن طریق مفاتیح إلكترونیة خاصة  1المرتبطة بها من استخدام بطاقة الشفاء

بكل جهة، والمفتاح الإلكتروني نظام یسمح لمستخدمیه بالإطلاع على 

  2.ل البیانات بسریة فیمكنهم من التعامل ببطاقة الشفاءالمعلومات وإرسا

تعد هیئة الضمان الإجتماعي الهیئة الوحیدة المخول لها إعداد هذه البرامج 

وكل من قام بإعداد هذه البرامج ، وتسلیمها للمتعاملین مع المؤمن له اجتماعیا

                                                 
لإلكترونیة على أنه یجب أن یكون استعمال بطاقة الشفاء ا116 -10المرسوم من  4فقرة  3مكرر  36تنص المادة  - 1

 .بواسطة برمجیات یعتمدها ویقدمها مجانا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
2- electronic key employed to ensure that data exchanged during an electronic transaction  

remains unchanged, and cannot be interfered-with by any unauthorized third party. It consists 

of a set of digital (electronic) code which is based on some unique information (amount, date, 

time,) of the transaction it authenticates and secures. Also called digital key or electronic 

key,see : http://www.businessdictionary.com/definition/authentication-key.html , viewed in 

20/06/2015.     
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سواء  بغیة الوصول إلى المعطیات المدرجة في بطاقات الشفاء الإلكترونیة

للإطلاع علیها أو استعمالها بطریقة غیر مشروعة یعتبر مرتكبا لجریمة 

للبرامج الالكترونیة متى اندرج فعله ضمن إحدى  الإستعمال غیر المشروع

  :الصور التالیة

إعداد برنامج یمكن من الوصول للمعطیات أو استعمالها لأن إعداده  -1

  1.منوط بهیئة الضمان الإجتماعي وحدها

امج معد مسبقا من قبل الهیئات المختصة ویعد النسخ من نسخ برن -2

قبیل التزویر إذ یقصد به إعداد برنامج یماثل برنامجا أصلیا ویؤدي 

 .الوظائف نفسها

تعدیل برنامج معد مسبقا، وتفترض هذه الصورة أیضا وجود برنامج  -3

أصلي یقوم الفاعل بتعدیل بعض أجزاءه بحیث یتمكن من استخدامه 

 .على معطیات بطاقة الشفاء أو استعمالها في الإطلاع

لا بد من الإشارة إلى أن هذه البرامج لا تقدمها إلا هیئة الضمان الإجتماعي 

إلى هیاكل العلاج والخدمات العلاجیة فیكون الفاعل في غالب الأحوال موظفا 

 .بإحدى مصالح هذه الهیئات

ول إلى المعطیات الرئیس لاستخدام برامج غیر مشروعة هو الوص دافعإن ال

لها فكثیرا ما یتمكن الفاعل من الحصول على أداءات علاجیة أو غلااستو 

خدمات صحیة له أو لغیره وتضمینها في بطاقات شفاء مملوكة للغیر عن 

طریق استخدام بیاناتهم، غیر أنه قد یكون سبب استخدام هذه البرامج مجرد 

  .م المشرع كلتا الحالتین، ویجر الشخصیة الرغبة في الإطلاع على البیانات

                                                 
تم إسناد مهام إعداد بطاقة الشفاء الإلكترونیة وتصمیم البرامج والأجهزة المتعلقة بها إلى مركز وطني یعمل تحت  - 1

المتضمن   2012- 02-28المؤرخ في   92- 12المكلف بالضمان الإجتماعي بموجب المرسوم التنفیذي  وصایة الوزیر

 ).04/03/2012مؤرخة في  21ج ر عدد " ( الشفاء"إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونیة للمؤمن له إجتماعیا 



 عباوي نجاة.أ                                      41العدد    مجلة الحقیقة                                

   

303  

تمكن من الإطلاع على  التي قد فعالتجریم كافة الأالمشرع الجزائري حاول 

 إلا أنعلى اختلاف صورها وتعدد مجالاتها، بیانات المؤمن لهم إجتماعیا 

الحالات التي یتمكن فیها الجناة من الإطلاع على هذه  التجریم لم یشمل

الشرعیین بالبطاقة بالصیدلیات  المتعاملینالبیانات عن طریق برامج مشروعة ك

هیئات الضمان الإجتماعي في الحالات التي یتجاوزون فیها حدود و 

الصلاحیات المخولة لهم أو یستعملون تلك البیانات في غیر الأغراض 

المخصصة لها لا سیما ما تعلق منها بحق مالكي البطاقات في الخصوصیة، 

أداءات أو خدمات علاجیة، وهي حالة  أو استغلال بیاناتهم للحصول على

یجب أن یشدد المشرع من عقوبتها على اعتبار أن صفة الجاني تسهل له 

، حیث درج المشرع الجزائي على اعتبار توافر تلك الصفة من الحالات ارتكابها

   . التي تشدد معها عقوبة الفعل

ى معطیات للوصول إل  استخدام برامج غیر مشروعةجرائم یعاقب المشرع على 

 500.000بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من بطاقة الشفاء 

دج ، كما یعاقب على الشروع في هذه الجنح بنفس عقوبة  1.000.000إلى 

  1.الجریمة تامة

مكرر  394خص المشرع هذه الجرائم بعقوبات أشد من تلك المقررة في المادة 

نص الخاص یكون أكثر زجرا، غیر تطبیق اللذلك فإن  من قانون العقوبات 2

أن النص العام الوارد بقانون العقوبات جاء من الإتساع بحیث لم یقتصر على 

أفعال النسخ والإعداد والتعدیل بل تعداها إلى التجمیع والنشر والإتجار، كما لم 

یقتصر على البرامج بل تعداها إلى كل معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة 

معلوماتیة قد تمكن من الإطلاع على البیانات أو الوصول  عن طریق منظومة

                                                 
 .السابق ذكره 11 – 83قانون رقم ال ،3مكرر  93الفقرة الثانیة والثالثة من المادة  - 1
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، وبذلك لها أو إلى ارتكاب أي من الجرائم الأخرى الماسة بالنظام المعلوماتي

یكون تطبیق النص المجرم لهذه الأفعال والوارد بقانون العقوبات أجدى وأحوط 

نص كونه لا یترك بعض الأفعال دون تجریم مثلما هو علیه الحال في ال

  .الخاص

 .التلاعب بالمعطیات: ثانيالفرع ال

في فقرتها الأولى التلاعب بالمعطیات التقنیة أو  3مكرر  93جرمت المادة 

و تتخذ هذه الجریمة عدة أشكال 1الإداریة المدرجة في بطاقة الشفاء الإلكترونیة،

حاول المشرع أن یجعلها من الإتساع بحیث تشمل مختلف أنواع المساس بهذه 

  :عطیات والتي أدرجها في الصور التالیةالم

  .المعطیات تعدیل - 1

على تجریم كل تعدیل للمعطیات التقنیة أو الإداریة  3مكرر  93نصت المادة  

یقصد بالتعدیل كل تغییر للمعلومات ، و المدرجة في بطاقة الشفاء الإلكترونیة

دي المتضمنة في بطاقة الشفاء عن طریق استبدالها بمعلومات مغایرة یؤ 

استخدامها إلى نتائج غیر تلك التي أنشئت من أجلها خدمة للغرض الذي أراد 

  2.الجاني تحقیقه

فبطاقة الإئتمان عبارة عن قطعة بلاستیكیة ممغنطة تتضمن بیانات من نفس 

طبیعتها موجودة في الأجهزة الآلیة وفي نقاط تقدیم الخدمات و الأداءات، 

لبیانات المطبوعة علیها أو المعطیات فیكون التعدیل أو التزویر بتحریف ا

  3.المعالجة إلكترونیا المتواجدة على الشریط الممغنط للبطاقة

                                                 
 .مقالفي المبحث الأول من هذا ال تلك المعطیات تعد هذه المعطیات محل جریمة التلاعب وقد سبق تفصیل - 1

، لبنان، ص 2012بوكر، جرائم الإعتداء على نظم المعالجة اللآلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى رشیدة  - 2

256. 
 الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة ایة الجزائیة لبطاقة الإئتمان الممغنطة من التزویر، مجلةالحنیص، الحم الجبار عبد  - 3

: منشورة على موقع الجامعة على الرابط التالي ، 163ص  سوریا، ،2008 ،الثاني  العدد ، 24 المجلد ،والقانونیة
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  .المعطیات حذف -2

ن تشریـع حذف معطیات بطاقة الشفاء م تختلف التعابیـر المستعملة لتجریم  

لآخر، وقد تضمنت اتفاقیـة بودابست في المادة الرابعة منها عدة مصطلحات 

  1.الإتلاف، والطمس، ، المحورالحذف وهي الإضرا تشیر إلى فعل

وكان قد  32مكرر  93استعمل المشرع الجزائري مصطلح الحذف في المادة 

استخدم مصطلح الإزالة إثر تجریمه الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة 

غیر ، ولا فرق بین المصطلحین 3ضمن نصوص قانون العقوبات  للمعطیات

 حدوث الإلتباس أو الوقوع في جنبیتخدام المصطلحات الإستقرار في اس أن

  .غموضال

اقتطاع خصائص مسجلة "فعل الحذف بأنه ) J.P.Buffelan(یعرف الباحث 

عــلى دعامة ممغنطة عن طریق محوها، أو عن طریق طمسها أي ضغط 

  4".خصائص أخرى جدیـدة فوقها تطمس الخصائص القدیمة

أو جزئیا إذ یؤدي كلاهما إلى النتیجة  تقوم الجریمة سواء كان الحذف كلیا

نفسها وهي المساس بالمعطیات والإضرار بالمؤمن له أو بهیئات الضمان 

  .  سواء تعلق الأمر بمعطیات تقنیة أو إداریة الإجتماعي

  .غیر المشروع للمعطیات الإدخال - 3

                                                                                                                   
173.pdf-2008/a/145-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2 ،  تم

 .15/06/2015 الإطلاع علیھا بتاریخ
1- L’article 04 de la convention sur la cybercriminalité,Budapest, 23-06-2001, publié sur le 

site du Conseil D’Europe sur le lien suivant : 

, viewed in 15/06/2015.  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm 

 .السابق ذكره 01- 08من القانون  3مكرر  93لمادة ا 2
 49ج ر رقم ( المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966المؤرخ في  156- 66من الأمر  1ررمك 394المادة  - 3

 .المعدل والمتمم) 11/06/1966المؤرخة في 

 ص،  2006الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر، محمد خلیفة،  - 4

184. 
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إضافة "یعد الإدخال أحد أشكال التلاعب بالمعطیات، ویعرفه الفقه على أنه  

ائص ممغنطة جدیدة في الدعامة الموجودة سواء كانت فارغة غیر مشغولة خص

، أو أنه تغذیة "أو كانت تحتوي على خصائص ممغنطة قبل هذا الإدخال

  1".النظام بالمعلومات المراد معالجتها أو بتعلیمات لازمة لعملیة المعالجة

یثة أو ویستوي أن تكون المعلومات المدخلة ضارة بالنظام كالبرامج الخب

معلومات یرجى من ورائها الحصول على تحقیق مصالح الجاني بالإستفادة من 

خدمات معینة، من ذلك مثلا إدخال وصفات طبیة لا تخص المؤمن له 

  .اجتماعیا، أو إضافة أدویة إلى قائمة الأدویة التي یستفید منها صاحب البطاقة

جرم أنواع التلاعب  رغم أهمیة هذا السلوك الإجرامي إلا أن المشرع عندما

بالمعطیات المدرجة في بطاقة الشفاء الإلكترونیة قد اقتصر على فعلي التعدیل 

من قانون العقوبات قد نصت  1مكرر  394، وإن كانت المادة 2والحذف

- 08من القانون  3مكرر  93مع ذلك فإدراج هذا الفعل ضمن المادةو ، 3علیه

  :لسببینیعد بالغ الأهمیة  01

ول أنه نوع من أنواع التلاعب المجرم شأنه شأن فعلي التعدیل السبب الأ

والحذف، أما السبب الثاني فهو تباین العقوبات بین النصین، إذ لا یعقل أن 

تكون عقوبة التلاعب الناجم عن الإدخال هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 

                                                 
  .251رشیدة بوكر، المرجع السابق، ص  - 1
به لمعمول ـــتـــشـــریع الا يــا فـهــیلــنــصــوص عــلمدون الإخـلال بـــالـعــــقـــوبات ا:"  3مكرر  93الفقرة الأولى من المادة  - 2

دج كــل مـن یــقــوم  1.000.000دج إلـى  500.000وبـغـرامة مـن ) 5(إلى خـمس سنوات ) 2(یـعــاقب بـالحـبس من سـنـتین 

أو الإداریة المـدرجة في الـبـطاقـة الإلكـترونـیة /ریق الـغش بـتـعدیل أو حـذف كـلي أو جـزئي لـلمـعـطـیات التـقنـیـة وعـن طـ

 83، قانون رقم "لمهني الصحة لـلـمـؤمّـن له اجـتـمـاعـیـا أو في المفـتـاح الإلـكـتـروني لـهـیـكل العلاج أو في المفتاح الإلكتروني

 .كرهالسابق ذ 11 –
دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة :"  1مكرر  394المادة  - 3

دج، كل من أدخل بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو أزال أو عدل بطریق الغش المعطیات  2.000.000

 .ف ذكرهالتي یتضمنها، قانون العقوبات الجزائري، المرجع السال
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لاعب من قانون العقوبات، وعقوبة الت 1مكرر  394سنوات وفقا لنص المادة 

المترتب عن التعدیل أوالحذف هي الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وفقا 

   .11- 83من القانون  3مكرر  93لنص المادة 

  .الإستعمال غیر المشروع لبطاقة الشفاء:المطلب الثاني

غیر المشروع لبطاقة الشفاء  جرم المشرع الجزائري مختلف أشكال الإستعمال

الإستعمال الذي یتم " المشروع للبطاقة بأنه  الإلكترونیة، ویعرف الإستعمال

یلاحظ من التعریف أن الإستعمال  ."لبطاقة الصحیحةلبواسطة الحامل الشرعي 

لا یكون مشروعا إلا باجتماع شرطین هما صفة الحامل الشرعي للقائم 

باستعمال البطاقة و البطاقة الصحیحة الأصلیة الصادرة عن الجهات المحددة 

  1.خلف أحد هذین الشرطین اعتبر الفعل مجرمافمتى ت قانونا

عقوبات متباینة لكل الجرائم المعتبرة استعمالا غیر  11- 83وقد أدرج القانون 

مشروع لبطاقة الشفاء ستكون محل بیان عند التطرق لهذه الأفعال التي 

تلك التي یتخلف فیها الشرط الأول المتعلق بصفة في بدایة  هاسنحاول حصر 

الصنف الثاني  ما یدرج منها تحت ي للبطاقة ثم نعمد إلى تناولالحامل الشرع

  .الخاص باستخدام بطاقات غیر أصلیة

  . جرائم التعامل غیر المشروع ببطاقات الشفاء الاصلیة: ولالفرع الأ 

یجرم المشرع تسلیم بطاقة الشفاء الإلكترونیة إلى الغیر من أجل استعمالها على 

كما یعاقب  هذه البطاقةص الذي قام بتسلیم ، فیعاقب الشخنحو غیر مشروع 

أن تتجه إرادة صاحب  المشرع في مثل هاتین الجریمتین ، یفترضهامن تسلم

تتجه نیة الغیر إلى تسلمها أن  وأالبطاقة إلى تسلیمها للغیر من أجل استعمالها 

  .على نحو غیر مشروع من أجل استخدامها

                                                 
دراسة (محمد نور الدین سید عبد المجید، المسؤولیة الجنائیة عن الإستعمال غیر المشروع لبطاقات الوفاء و الإئتمان  - 1

 . 66، ص2008، دار النهضة العربیة، مصر، الطبعة الأولى،)مقارنة
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لیم  بطاقة ائي في كل من فعلي تسالذي اعتمده المشرع الجز أساس التجریم إن 

یكون إذ الجاني باستخدامه لبطاقة الغیر تسلمها هو إحتیال الشفاء الإلكترونیة و 

  1.قد اتخذ إسما كاذبا یتجسد في اسم صاحب البطاقة الحقیقي

تسلمها من الغیر الذي یكون قد قد ییتسلم الجاني البطاقة من صاحبها كما 

ه لاستكمال إجراءات معینة أو الحصول على أودعت لدی وجدها أو سرقها أو

صاحب البطاقة ومتسلمها،  ویعاقب ما فتقوم الجریمة في كلتا الحالتین أدویة

أیضا الشخص الذي سلم بطاقة الغیر إلى الجاني لاستعمالها لذلك كما یعاقب 

  ..".كل من یسلم أو یستلم"..جعل المشرع العبارة متسعة دون تحدید بقوله 

مشرع فعل التسلیم فحسب بل اعتبر مجرد حیازة الفاعل لبطاقة لم یجرم ال

لمنع كل ما من شأنه أن یسهل وذلك الشفاء بصورة غیر مشروعة جریمة 

  .لبطاقاتهذا النوع من االتداول غیر المشروع ل

إلا أنه  22مكرر  93وإن كان المشرع قد جرم التسلیم و الإستلام بنص المادة 

والتي تضاعف فیها الغرامة خمس  43مكرر  93جرم الحیازة بنص المادة 

كیف ولعل ذلك یبقي التساؤل مطروحا، فمرات عن غرامة التسلیم و الإستلام، 

تكون عقوبة مجرد حیازة بطاقة الشفاء بصورة غیر مشروعة أشد من عقوبة 

التسلیم أو الإستلام بغرض الإستعمال غیر المشروع إلا إذا فسرت على أساس 

                                                 
، المؤسسة )دراسة مقارنة( لكترونیة علي عدنان الفیل، المسؤولیة الجزائیة عن إساءة استخدام بطاقة الإئتمان الإ  - 1

 .60، ص 2011الحدیثة للكتاب،لبنان،الطبعة الأولى 
یـــعـــاقب بـالحـبس  عـمـول بهلمـنـصـوص عـلــیهــا فـي الـــتـــشـــریع المدون الإخـلال بـــالــعـــقــوبــات ا:  2مــــــكــــــرر  93ــــادة الم -  2

كل من یــســلم أو یــســتـلم بــهــدف  دج200.000دج إلى 100.000سـنـوات وبـغـرامة من  )5(إلى خـمس  )2(تین من سـنـ

ــفـتــاح الإلــكـتــــروني لــهــیـكــل العلاج أو لملــبــطـاقــة الإلــكـتــرونــیـة لــلــمـؤمّن لـه اجـتــمــاعـیــا أو الـشـروع الم ــال غـیــرمالاســتـع

 .السابق ذكره 11 – 83قانون رقم ، "هني الصحةي لملكترونفتاح الإلما
یـــعـــاقب بــــــالحــــــبس مـن  ـــعـــمـــول بهلمي الــتـشریع افـنـصـوص عـلـیهـا لمدون الإخـلال بــالعـقـوبـات ا": 4مكرر  93المادة   - 3

سخ أو یصـنع أو نكـــل من یــ  دج 5.000.000دج إلى 500.000ن سـنـوات وبـغـرامـة م) 5(إلـى خــمس ) 2(ین ســــــنــــــتـــــ

 فـتـاح الإلـكـتـروني لـهیـكل الـعلاج أوالمقة غیـر مشروعة البطاقة الإلـكترونیة لـلـمـؤمّن له اجتـمـاعـیا أو یـریـحوز أو یوزع بـطـ

 .السابق ذكره 11 – 83قانون رقم ، "هني الصحةلمفـتـاح الإلـكـتروني الم
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حیازة بطاقات مزورة بما أن تجریم أفعال نسخ وصناعة وحیازة  أن المشرع قصد

البطاقات على نحو غیر مشروع وردت كلها بنص واحد، وإذا قبلنا بهذا التفسیر 

بطریقة غیر ) غیر مزورة أو منسوخة(حیازة بطاقات أصلیة  تجریم فماذا عن

  مشروعة ؟

لفعل حیازة بطاقة مما لا شك فیه أن محاولة وضع حدود لتطبیق النص المجرم 

الشفاء على نحو غیر مشروع یقودنا إلى تناقضات في النصوص التشریعیة قد 

تكون محلا لإعادة النظر من قبل المشرع الجزائري مع تزاید هذا النوع من 

  .الإجرام الذي سیطرح إشكالات تظهر جلیا أثناء تكییف صوره أمام القضاء

  .الشفاء غیر الأصلیةجرائم التعامل ببطاقات : ثانيالفرع ال 

إن نسخ وصناعة البطاقة الإلكترونیة یماثل ما یعرف في جرائم التزویر بالتقلید 

، فهي أفعال تتضمن تغییرا للحقیقة إما بالزیادة أو الحذف وإما 1والإصطناع

 .بانشاء مالا وجود له في الأصل

ون محلا وإن كان المشرع قد فرق بین النقود والأختام التي من الممكن أن تك

لجریمة التقلید وبین المحررات التي تكون محلا للتزویر، فإن نسخ أو صناعة 

بطاقة الشفاء الإلكترونیة على نحو غیر مشروع هو تزویر لها یحتمل كلا 

المعنیین فهي تشبه النقود في كونها شيء مادي یصنع وفق خصائص معینة 

  .كما تحمل بیانات كتلك التي تتضمنها المحررات

بالنسخ إنشاء بطاقة تماثل البطاقة الأصلیة بحیث تكون مشتملة على  یقصد

الخصائص ذاتها، أما الصناعة فهي انشاء بطاقة جدیدة من قبل الجاني 

إلى الجهة المخولة بإنشاءها، و لم یدرج المشرع هنا عقوبة مشددة  ونسبتها

أوتسهل خاصة بموظفي الضمان الإجتماعي واللذین غالبا ما تمكنهم وظیفتهم 

                                                 
التزویر قانونا ھو تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي حددھا القانون تغییرا من شأنھ إحداث ضرر مقترن بنیة  - 1

  .13استعمال المحرر المزور فیما أعد لھ، فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص 
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علیهم ارتكاب هذا النوع من الجرائم وهو ما فعله بالنسبة لجرائم التزویر المتعلقة 

  2.و تلك المتعلقة بتزویر الشهادات 1،بالمحررات العمومیة أوالرسمیة

كما أن المشرع اقتصر على تجریم النسخ والصناعة دون تجریم استعمال 

ا إذ تشكل كل منهما جریمة وهو الغرض الرئیس من استعماله المزورة البطاقة

مستقلة فمن یرتكب جریمة التقلید أو التزویر یسأل عنها ولو لم یستعمل 

البطاقة، فلا بد أن یسأل عن جریمة الإستعمال كل من یستخدم البطاقة ولو لم 

  3.یقم بتقلیدها أو تزویرها وهي الحالة التي أغفلها المشرع

 -ونیة على نحو غیر مشروع وإن كانجرم المشرع أیضا حیازة البطاقات الإلكتر 

لم یفرق بین حیازة بطاقات إلكترونیة أصلیة من غیر  - كما أسلفنا الذكر

حاملیها الشرعیین وبین حیازة بطاقة إلكترونیة مزورة وكلها تعد حیازة غیر 

  .مشروعة

توزیع بطاقات الشفاء الإلكترونیة واعتبر الفعل معاقبا  11- 83جرم القانون 

لنظر عما یعقبه من أفعال استعمال غیر مشروع لتلك البطاقات، علیه بغض ا

والأرجح  ونفس ما قیل في الحیازة یقال في تجریم التوزیع إذ تركه المشرع مبهما

                                                 
ب تزویرا في المحررات كة عمومـیـة ارتل قـاض أو موظف أو قائم بوظیفـكیعاقب بالسجن المؤبد :" 214المادة   - 1

وإما بإحداث تغییر في المحررات أو الخطوط    2إما بوضع توقیعات مزورة،  1 : العمومیة أو الرسمیة أثناء تأدیة وظیفته

 وإما بالكتابة في السجلات أو غیرها من المحررات   4وإما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها،    3أو التوقیعات، 

 ."قانون العقوبات الجزائري السابق ذكره ،"االعمومیة أو بالتغییر فیها بعد إتمامـها أو قفله
ذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض كل طبیب أو جراح أو طبیب أسنان أو ملاحـظ صحي أو قابلة قرر ك : "226المادة  - 2

سبب الوفاة وذلك أثناء تأدیة أعمال وظیفته  اذبة عن مصدر مـرض أو عاهة أو عنكأو عاهة أو حمل أو أعطى بیانات 

وبغرض محاباة أحد الأشخـاص یعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم یكون الفعل إحدى الجـرائم الأشد 

ثر كویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أ . 134إلى  126المنصوص علیها في المواد 

قانون العقوبات الجزائري السابق  ،"ثركمن سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأ 14لواردة في المادة من الحقوق ا

 .ذكره
 .السابق ذكره 11 – 83رقم  من القانون 4مكرر 93المادة  - 3



 عباوي نجاة.أ                                      41العدد    مجلة الحقیقة                                

   

311  

أنه قصد توزیع بطاقات مزورة بما أنه ذكر التوزیع بمعیة النسخ والصناعة وإن 

  .التفسیرو لا التوسع في  كانت النصوص الجزائیة لا تحتمل التأویل

  خاتمة

فرض التحول الرقمي على العالم أجمع معطیات جدیدة، وباتت الحاجة ماسة 

إلى وضع تشریعات بالتزامن مع كل حلقة من حلقات التطور التي تشهدها 

 .الدول على مختلف الأصعدة

إن تقدم تقنیات أنظمة الحاسبات الإتصالات تدریجیا و الذي تصاحبه في 

على الدرجة نفسها من التطور جعل توفیر الحمایة الغالب أفعال إجرامیة 

على المشرع عند وضعه للنصوص  أوجبالجزائیة من الصعوبة بمكان حیث 

الجزائیة أن یجعلها من الإتساع بحیث تستوعب الصور الإجرامیة الموجودة وما 

قد یلحقها من تطور دون إخلال بمبدأ الشرعیة أو ترك ثغرات تمكن من إفلات 

  .الجناة

رص المشرع الجزائري على إحاطة كافة أشكال الإعتداء على بطاقة الشفاء ح

الإلكترونیة بنصوص جزائیة حمایة لها كشكل من أشكال التعامل الإلكتروني 

الذي تتجه المجتمعات و الدول نحو التحول إلیه  وذلك ضمن قانون العقوبات 

لمعالجة  الذي كرست نصوصه الحمایة الجزائیة لكافة الأنظمة المعدة

المعلومات آلیا، كما خص المشرع بطاقة الشفاء بنصوص خاصة سعیا منه 

لحمایة مستخدمیها ومصدریها، فجاءت تلك النصوص لتسع ما لم تحطه 

نصوص قانون العقوبات وتعزز الحمایة الجزائیة  للتعاملات الإلكترونیة في 

ترض به أن مجال الضمان الإجتماعي وإن كان مجال تداخلهما أوسع مما یف

  .یكون 

  :تتلخص إجمالا في ما یلي إلى نتائج ا المقالخلصنا من خلال هذ
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   النصوص الجزائیة المتعلقة بحمایة بطاقة الشفاء الإلكترونیة  صارتقا

  .هذه البطاقة دون غیرها من البطاقاتعلى 

  بعدمج المشرع عن القواعد الجزائیة المألوفة في التشریع الجزائري و خر 

بة الأشخاص الذین تسهل لهم وظائفهم الإطلاع على بیانات د عقو یشدت

 .البطاقة أو استخدامها

 ستخدام برامج غیر مشروعة إن التباین الكبیر في النصوص المجرمة لا

والأحكام الخاصة ببطاقة في قانون العقوبات  ةالواردبین الأحكام 

على  قتحدید النص الملائم للتطبیالشفاء یشكل عائقا أمام القضاء في 

واتساعا فیما تتسم  أكثر شمولیةذلك أن النصوص العامة  تلك الجرائم

 . أكثر زجرا عقوبة و أشدالنصوص الخاصة بكونها 

 بیاناتهم  حق المؤمن لهم في خصوصیة حمایةل المشرع الجزائري اغفإ

الشخصیة المدرجة ببطاقة الشفاء الإلكترونیة یشكل تهدیدا لتلك 

 .الحقوق

  الإطلاع على البیانات عن تجریم كلا من فعلي عن  المشرعسهو

الإدخال كنوع من أنواع التلاعب و طریق برامج غیر مشروعة 

 .بالمعطیات

  وردت عبارات تجریم أفعال التسلیم والإستلام والحیازة غیر المشروعة

 .غامضة وقاصرة عن احتواء هذه الأفعال

 :في الآتي ذكرهنجملها  بحثنا بمقترحاتواستنادا لتلك النتائج نختم 

 جب أن یصیغ المشرع نصوصا تتسع لحمایة مختلف البطاقات ی

  .الإلكترونیة لأنه یتعذر وضع نص لكل نوع من أنواع البطاقات

 ضرورة تشدید عقوبة الفعل إذا كانت صفة الفاعل تسهل ارتكابه. 
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  أهمیة حمایة المعلومات ذات الطابع الشخصي من مجرد الإطلاع أو

 .لمشروعالإستغلال غیر ا

  ضرورة تعدیل النصوص الخاصة ببطاقة الشفاء بما یتسع للحالات

التي تم إغفالها تجنبا لما یمكن أن یحدثه الرجوع إلى نصوص قانون 

 .العقوبات من خلل في تناسب العقوبات مع الجرائم المرتكبة

  تفادیا  في مختلف النصوص التجریمیةضرورة توحید المصطلحات

 .للبس

 عل الدخول حیث أن الإعتماد على النص الوارد في ضرورة تجریم ف

قانون العقوبات یؤدي إلى تفاوت في العقوبة بینه وبین باقي صور 

 .التلاعب بالمعطیات

 العبارات المجرمة لأفعال تسلیم واستلام وحیازة  العمل على جعل

أكثر دقة  وتناسبا مع جسامة الأفعال  بطاقات الشفاء الإلكترونیة

 .یهاوخطورة مرتكب

 

 قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربیة

  المؤلفات

  الكتب  -  أ

، جرائم الإعتداء على نظم المعالجة الآلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  رشیدة بوكر )1

 .، لبنان2012الطبعة الأولى 

مهرج الهیتي محمد حماد ، الحمایة الجنائیة لبطاقات الإئتمان الممغنطة، دار الكتب  )2

 .2014الطبعة الأولى،  القانونیة، مصر،

محمد نور الدین سید عبد المجید، المسؤولیة الجنائیة عن تغییر الحقیقة في بطاقات الوفاء  )3

 .والإئتمان،دار النهضة العربیة، مصر، الطبعة الأولى
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2008.  
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 .2011، المؤسسة الحدیثة للكتاب،لبنان،الطبعة الأولى )دراسة مقارنة

عد ، بطاقة الإئتمان، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، صوالحة معادي أس )7

 .2011الطبعة الأولى 

الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة خلیفة محمد ،  )8

 .2006مصر، 

 الرسائل  -  ب

تیر في العدالة الجنائیة، فیصل بن عادل أبو خلف، الحمایة الجنائیة لبطاقات الإئتمان، رسالة ماجس
منشورة على موقع الجامعة  الإلكتروني على الرابط  2008جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

  :التالي 
s.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1http://www.naus

1428_CJ_m_cj_8_2007.pdf-427 15/06/2015، تم الإطلاع علیھا بتاریخ.  

  المقالات

حسن حماد حمید، جاسم خریبط خلف، إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالیكترونیة  )1

 ،)  2( العدد ،18المجلد  ،م الإنسانیةالعلو  ، صادرة عن كلیةالملغاة، مجلة جامعة بابل 
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مقال الحنیص، الحمایة الجزائیة لبطاقة الإئتمان الممغنطة من التزویر،  الجبار عبد )2

 ،الثاني  العدد ، 24 المجلد ،والقانونیة الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلةمنشور ب

: بط التالي ، سوریا، منشورة على موقع الجامعة على الرا2008

-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2

173.pdf-2008/a/145 ، 15/06/2015 تم الإطلاع علیھا بتاریخ. 

البطاقـة الائتمانیـة والأسـاس القـانوني لحمایتهـا ،  ب رزوقـيمحمد علـي سـالم جاسـم وعبـاس طالـ )3

، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، كلیــة القــانون جامعــة بابــل، مــن التزویــر

  :تروني للمجلة على الرابط التالي، منشورة على الموقع الإلك7، مجلد 2العراق، عدد 

http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_31057104.pdf تم الإط�لاع ،
.15/06/2015علیھا بتاریخ   
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رونیـــة، مقـــال منشـــور هــدى عبـــاس محمـــد رضـــا، الجـــرائم الماســـة ببطاقـــات الأئتمـــان الألكت  )4
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